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 القانون الدولي للمياه والاتفاقيات الدولية

 

 

وثيقاً فأغلب الصراعات الدولية والإقليمية منذ  ارتباطبالسياسة  الاقتصاديةترتبط الموارد        

بالسياسة  المياهولعل ارتباط موارد  المياهمن موارد  تحويهحول الأرض لما  صراعات هيالقدم 

د السياسية بين الدول وبدأ الصراع بين الدول المتجاورة الحدو بدأ مع ظهور العربيالوطن  في

بسبب  وزاد الصراع عند تدخل الدول الكبرى جوفيأو  سطحيمشترك سواء  مائيعلى مورد 

عدم وجود قوانين خاصة بحقوق  إحدى الدول المتنازعة، وفى ظل فيمائية  تتمويلها لمشروعا

مما أدى إلى  راً تتنافس الدول للحصول عليةبين الدول أصبح مورداً ناد المياهملكية موارد 

 أنةوهناك قاعدة دولية تتيح للدولة السيطرة الكاملة على مواردها إلا  حولهتوترات سياسية 

لأنة يشترك فيها مجموعة من الدول لأن الأنهار والبحار  ااختلافللموارد المائية فهناك  بالنسبة

ع من واحدة وتصب في أخرى لهذا فالصراعات إذ تنبتخترق عدة دول  الجوفية المياهوحتى 

 أخرى للموارد المائية. السياسية تنشأ بسبب استغلال دولة عن

 

 القانون وموارد المياه

 

سواء داخل حدود  استغلالهاتحديد ملكية الموارد المائية وتنظيم  فييلعب القانون دوراً مهماً 

 - خلال حقوق ملكية الموارد المائية ول ويتضح هذا الدور منأو بين عدة د الدولة الواحدة

 في معالجة قضايا موارد المياه المشتركة.والقواعد القانونية والالتزامات الدولية المبادئ 

 الجماعيوهى تحدد السلوك  قانونياً. الموارد المسموح بها باستخدامتتعلق حقوق الملكية و

لدولة القوانين السائدة فيها، أما بين المجتمع. وتحدد حقوق الملكية داخل ا في الفرديوالسلوك 

. وفيما يلي نوضح حقوق ملكية مورد المياه بين الدول من خلال فتحددها القوانين الدولية الدول

 القانون الدولي

 

 القانون الدولي وملكية موارد المياه

 

 رل الإطبباتحديببد ملكيببة الببدول للمببوارد الطبيعيببة فهببو يشببك فببييلعببب القببانون الببدولي دوراً رئيسببياً 

من خلال وضعة لقواعد تنظم ملكية الدول للموارد الطبيعية بما فيهبا الميباه، لهذا التحديد  الأساسي

 المشكلات الناتجة من تنازع الدول حول هذه الموارد. وقواعد لمعالجة
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 :هيملكية الموارد الطبيعية من خلالها  الدوليينظم  القانون  ُالتي المبادئإن 

 ى الموارد الطبيعيةعلالسيطرة الوطظية  -1

داخببل حببدودها السياسببية ومنببع وهببذا المبببدأ يتببيح للدولببة السببيطرة الكاملببة علببى مواردهببا 

الأخرى من الاستفادة منها . ويؤكد هذا المبدأ المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحبدة الدول 

لبة الحبق تنص على أن" لكل دو والتيم 1791للدول لعام  الاقتصاديةوالواجبات  للحقوق

الامتلاك والاسبتخدام والتصبر  ذلك  فيتمارس بحرية السيادة الكاملة الدائمة بما  أن في

 جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية" في

 طرة الوطظية المشتركة على المواردالسي -2

 بالعدالة أن تتقاسم الدول الموارد المشتركة بينها طبقاً لطرق تتسم ويدعو هذا المبدأ إلى

 والمساواة. ويؤكد هذا المبدأ المادة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة للحقوق والواجبات 

المببوارد الطبيعيببة  اسببتغلالعلببى أن " لببدى  تببنص والتببيم 1791للببدول لعببام  الاقتصبادية

 على كل دولة أن تتعاون مع غيرها على أساس نظام  ينبغيتتقاسمها دولتان أو أكثر  التي

 الموارد من غير أن يتسبب لهذه استخدامومات والتشاور المشترك بغية تحقيق أمثل للمعل

وينطبببق هببذا علببى الأنهببار  ".للآخببرينإلحبباق الضببرر بأيببة مصببالح مشببروعة  فببيذلببك 

 الدولية المارة والمشتركة بين أكثر من دولة. والبحيرات

 

 القانون الدولي العام 

  

الواقعيببة كلهببا،  ام قببانون الجماعببة الدوليببة المعبببر عببن ظروفهبباالعبب الببدولييقصببد بالقببانون          

أو أكثر مبن  داخلها من علاقات دولية تربط بين اثنينالجماعة ولكافة ما يقوم ب هذهلبنيان  والمنظم

العبام علبى كافبة قواعبد السبلوك الملزمبة المتصبفة  الدوليالمنتمين إليها. ويشمل القانون  الأعضاء

 كمببا يشببتمل علببى كافببة القواعببد الملزمببة المنظمببة الببدوليالمجتمببع  فببي يالفعلببالسببريان  بوصبب 

علبى نبوعين متميبزين مبن قواعبد السبلوك  البدولي القبانونيذاتها. ويشتمل النظبام  للجماعة الدولية

 وهذان النوعان هما: الدوليالمجتمع  في الفعليالمتمتعة بوص  السريان  الدولية الملزمة

الملزمببة المتمتعببة ويقصببد بهببا قواعببد السببلوك الببدولي  ،ةالدوليددالقواعددد القانونيددة  -1

والتجريببد والناةببنة عببن الإرادة الصببريحة أو الضببمنية للمشببرع  العموميببة بوصببفي

 .الدولي
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العموميببة  لوصببفيالمفتقببدة  الببدوليويقصببد بهببا قواعببد السببلوك  ،الدوليددة الالتزامددات -2

 إراديإلببى مصببدر نشببأتها  فببي اسببتندتلأحببد الوصببفين فحسببب ، سببواء  والتجريببد أو

 إرادي ) الفعل الضار( من مصادر الالتزام. رمصدر غيإلى  ( ، أواتفاق)

القاعببدة القانونيببة إلببى  تتضببمنه الببذيالشببارع الخطببا   توجيببه لعموميددةوينقصددد  ا

انصبرا  مضبمون القاعبدة  وينقصدد  التررينددبالوصب  لا بالاسبم.  أةخاص محددين

 تحكمها.ي الواقع الذ إلى عدد غير محدد من حالات

 

 قواعد القانون الدولي 

 

السيادة لكل منهبا وذلبك  احترامإطار  فيقواعد التعامل بين الدول  الدوليينظم  القانون              

الدول وهذا ما كان علية الحال بالنسبة للأنهبار الدوليبة حتبى  هذهبين  اتفاقياتعدم وجود  حالة في

غيبر  الاستخداماتدولية جديدة تنظم  اتفاقيةالمتحدة  معندما أقرت الجمعية العامة للأم1779مايو 

 والتبي القبانونيالعبر   اسبتنها التبيللمجارى المائيبة الدوليبة وقبد ظلبض بعبو القواعبد   الملاحية

 الاتفاقيباتالأنهبار الدوليبة. أمبا  اسبتغلالبها عند بحث النزاعبات الإقليميبة حبول  الاسترةادأمكن 

ملزمبة للأطبرا  الموقعبة  اتفاقيبات فهبي الآنطبرا  أو غيرهبا القائمبة الدولية ثنائية أو ثلاثية الأ

 .الدولينفس النهر  فيعليها فقط ومن ثم لا تمتد أثارها للأطرا  الأخرى المشاركة 

 كالزراعةغير أغراض الملاحة  فيالأنهار  استخدامتحكم  التيومن القواعد القانونية الدولية  

 إحدى الدول للنهر إلى الإضرار بمصالح الدولة استخداميؤدى  والصناعة على سبيل المثال أن لا

 الاةبتراكهبو مببدأ  الآن البدوليالقبانون  فيهذا النهر ، لأن الأتجاة السائد  فيالأخرى المشتركة  

 الملاحة. نغير ةنو فيةبكة الأنهار الدولية  لمياهالمنص  والتوزيع العادل 

اكبز القانونيبة المتخصصبة بدراسبة موضبوع القواعبد مجموعبة مبن المعاهبد والمر اهتمبضقد ولذا 

 أصدر الذي،  سبيل المثال إتحاد المحامين للدول الأمرينكية ىعلالمراكز القانونية العامة ، ومن 

                  " تحببببببض عنببببببوان  ارس بيببببببونس فببببببيالعاةببببببرة  دورتببببببهبنهايببببببة  1799عببببببام  فببببببيوثيقببببببة 

 هار الدولية" وقد تضمظت تلك الوثيقة:تحك  استغلال الأن التيالقانونية  المبادئ

النهبر بشبرط ألا  اسبتخدام فبييمر بها جبزء مبن الأنهبار الدوليبة  التيإقرار حق الدول  -

 النهر. فيالدول الأخرى الشريكة  الاستخدام يضر هذا

 الحقوق. فيتطبيق مبدأ المساواة  -

اقي دول النهببر بببدون الاتفبباق مببع بببنظببام  فببيالحببرص علببى عببدم إجببراء أيببة تغييببرات  -

 النهر.
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  عند الاختلا  بين بلدان النهر الواحد يعرض النزاع للتحكيم الدولي. -

 قواعدد وسنتناول فيما يلي أهم قواعد القانون الدولي في هذا الشأن متمثلبة فيمبا عبر  

، استرةبباداً بببالمؤل  الهببام للببدكتور علببى إبببراهيم وبتوصببيات مبباردل بلانببا  هلسددظكي

والمجارى المائية الدولية" والصادر عبن دار النهضبة العربيبة الأنهار  بعنوان " قانون

غيببر الأغببراض  فببيقببانون اسببتخدام المجببارى المائيببة الدوليببة  اتفاقيببةثببم  ،م1779عببام

بجامعبة  البدوليمقبال البدكتور صبلاح البدين عبامر أسبتاذ القبانون  إلى استناداالملاحية 

  م.1779يونيو  21الأهرام في  القاهرة والمنشور بجريدة

 

 قواعد هلسظكي

 

وقبد صبدرت  هلسبنكي فيعقد  الذيم  1711مؤتمر عام  الدوليعقدت جمعية القانون 

مجموعة مبن القواعبد الهامبة عرفبض بأسبم قواعبد "هلسبنكي" وفيمبا يلبي أهبم تلبك  عنة

 القواعد:

تسببرى هببذه القواعببد بشببكل عببام علببى جميببع الببدول المشبباركة فببي أحببواض الصببر   -

اك اتفاقيبات أو معاهبدات ببين هبذه البدول تتضبمن مبا يخبال  هبذه الدولية ما لم تكن هنب

 القواعد.

 نصيب عادل ومنص  من فيلكل دولة من دول الحوض الحق داخل حدودها  -

 الاستخدامات النافعة لمياه حوض الصر  الدولي.      

المببادة السببابقة يمكببن تحديببده علببى ضببوء  فببيالنصببيب العببادل والمنصبب  الببذي تقببرر  -

 الاعتبارات الموضوعية، ومن بينها على سبيل المثال:مجموعة من 

 عدد السكان واحتياجاتهم المائية ، ومدى الاحتياج لعمليات التنمية الاقتصادية  -

 والاجتماعية لكل دولة.       

 بخلا  النهر محل التفاوض. للمياهتوافر مصادر أخرى  مدي -

 حتياجات الضرورية وتحقيق التنميةرصة البديلة لتوفير المياه اللازمة لسد الاتكلفة الف -

 الاقتصادية والاجتماعية.      

ترةيد استخدام مياه النهر، وعدم الإسرا  في استخدامها بما يضر مصبالح بباقي دول  -

 الحوض.

بببالحجم الحببالي، ونصببيب كببل دولببة قبببل قيببام  مقببارنالحجببم السببابق لاسببتغلال الميبباه  -

 ثلة في حجم المياه السابق استخدامها.يعنى الحقوق التاريخية المتم ا، بمالنزاع
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الظببرو  المناخيببة والطبوغرافيببة فببي حببوض النهببر، وكببذلك فببي كببل دولببة مببن دول  -

 حوضه،بما يعنى ضمان حقوق الانتفاع للبلدان ذات الطبيعة غير الملائمة.

حجم حوض الصر  داخل حدود كل دولة، وحجم المياه التي تقدمها كل دولة من دول  -

 الحوض.

استخدام أسلو  التعويو لدولة أو أكثر من دول الحوض كأحد وسبائل تسبوية  إمكانية -

 .النزاعات

 

 : لاناتوصيات ماردل   

 

العذبببة  الميبباهالمتحببدة بمناقشبة نقببص  الأمببمغالبيببة المنظمببات الدوليببة التابعبة لهينببة  اهتمبض

ا مختلفبة. المنظمبات تلبك المشبكلة مبن زوايب هذهعلى بلدان الجوار، وقد تناولض  وانعكاسها

فقبد عقبد فبي الأرجنتبين بمدينببة  هالميباالأول للأمبم المتحبدة حببول  أمبا المبؤتمر المتخصبص

 م ، وقد صدر عن هذا المؤتمر عدة توصيات من بينها:1799ماردل بلانا في مارس 

ضرورة تعباون دول المبوارد المائيبة المشبتركة بمبا يازيبد التبرابط الاقتصبادي والبينبي  -

 بين هذه البلدان

أن يقبوم التعباون علبى أسباس المسباواة ببين جميبع البدول فبي حقبوق السبيادة والسبلامة  -

 الإقليمية.

عند استخدام وإدارة المياه المشتركة من قبل إحدى الدول يجب أن تراعى حقبوق بباقي  -

 الدول المشاركة في هذه المياه.

حقببوق الببدول المشبباركة يجببب أن تكببون علببى أسبباس منصبب  وعببادل لتعزيببز ودعببم  -

 لتضامن والتعاون الدولي.ا

 تدعيم الجهود الخاصة بإقرار القانون الدولي المتعلق بالمياه -

 

 الدوليمبادئ مشروع القانون    

 

أصبدرت  مع انتشار النزاع بين الدول حول استخدام مياه الأنهار في غير أغراض الملاحبة         

لرظددة القددانون مبر يقضببى بتكليبب  ديسبب 8 فببي 2117العامببة للأمببم المتحببدة قببراراً بببرقم  الجمعيببة

غيبر  فبيلها أن تقوم بإعداد مشروع قانون يختص بتنظيم استخدام الأنهبار الدوليبة  التا عة الدولي

 أغراض الملاحة.
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م وزعتببه علببى الببدول الأعضبباء 1781د وضببعض تلببك اللجنببة مشببروعاً أوليبباً فبب  عببام وقبب         

ن بشكله النهائي فبي يوليبو من وضع مشروع القانوبغرض تلقى أراء هذه الدول، ثم انتهض اللجنة 

 . ينتضمن وقامض الدول الأعضاء بدراسته تمهيداً لإصدارة وتوقيع معاهدة دولية بشأنهم،1771

 :القانون الدولي المواد التالية  مشروع ذلك

نطاق القانون مبن حيبث أنبة يخبتص فقبط باسبتخدام الأنهبار الدوليبة فبي غيبر أغبراض  -

 ، وبشكل أكثر تحديداً في مجالي الزراعة والصناعة.الملاحة الدولية

 وخاصة مفهوم المجرى المائي الدولي المستخدمة،توضيح للمفاهيم  -

تببرم ببين البدول الأعضباء وببين مشبروع القبانون  التيتوضيح للعلاقة بين المعاهدات  -

 صورة معاهدة دولية عامة. في إقرارهبعد 

 ..معاهدات مجارى الأنهار الدوليةتوضح الدول التي يحق لها الاةتراك ف   -

 توضيح لمفهوم الاستخدام العادل والمعقول لمياه النهر. -

 العناصر التي يجب الالتزام بها عند تحديد الاستخدام العادل والمعقول. -

 توضيح لمفهوم عدم الإضرار بالدول النهرية الأخرى. -

 مية موارد النهرالالتزام العام بين دول النهر بالتعاون في حماية وصيانة وتن -

 رصد وتبادل المعلومات حول كل ما يخص النهر. -

 مدى أولوية الاستخدامات المختلفة لمياه النهر. -

 الخطوات التي يجب أن تتبعها الدول النهرية المشاركة عند البدء بمشروع ما. -

 ضرورة إخطار الدول النهرية المشاركة في حال حدوث أثار ضارة للنهر. -

 بالإجراءات التي اتخذتها للحد من تلك الآثار ضرورة رد هذه الدول -

 الالتزامات الواقعة على الدول المتسببة في هذه الأخطار -

 منع تلوث النهر، وعدم إدخال مواد غريبة إلية، وخفو معدل تلوثه. -

حمايببة البينببة النهريببة، والتعبباون فببي الإدارة المشببتركة للنهببر، وتنظببيم إقامببة المنشبب ت  -

 النهرية.

بغبرض البدفاع ر أثناء النزاعات المسلحة  ، وحدود الإجبراءات الضبرورية حماية النه -

 الوطني

عدم التمييز بين رعايبا البدول النهريبة المشبتركة فبي حبال حبدوث كبوارث أو أضبرار  -

 تصيب هذه البلدان.

 في حال حدوث النزاعات النهرية ةالأسلو  الواجب اتباعي -

-  
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 القانون الدولي الرديند

 

-1791عببام ) 29يببرة التببي بببذلتها لجببان القببانون الببدولي علببى مببدى بعببد المجهببودات الكب

م الاتفاقيببة الدوليببة 1779مببايو  21 فببياعتمببدت الجمعيببة العامببة للأمببم المتحببدة  م(1779

غيبر أغبراض الملاحبة النهريبة. وقبد جباءت  فبيالمجارى المائية الدولية  الجديدة لاستخدام

 –تركيبببا  –) الصبببين هبببيث دول ثبببلا واعتبببراضصبببوت،  111الاتفاقيبببة بموافقبببة  هبببذه

يوبيا(، وما زال إث –فرنسا  -من بينها ) مصر دولة عن التصويض 29 وامتناع( ، بوروندي

ولقبد جباءت بعبو بنبود هبذا القبانون  البا  مفتوح للتوقيع عليبة مبن قببل بباقي دول العبالم.

لضمير الإنساني في وجدان ا  استقرت التي الدوليالجديد إن لم تكن مخالفة لقواعد القانون 

ك مببن علببى ذلبب جبباءت فببي غيببر ترتيبهببا الصببحيح مببن حيببث الأهميببة، مببع مببا يترتببب فأنهببا

 انعكاسات في التطبيق العملي.

 

 المعال  الرئيسية للقانون الرديند

 

 اتفاقيببة إطاريببة بمعنببى أنهببا تضببع القواعببد العامببة هببييمكببن القببول أن الاتفاقيببة الجديببدة 

تخدامات الأنهار فب  غيبر ةبنون الملاحبة والقواعبد الأساسبية الكلية المتعلقة باس والأصول

تقاسم الموارد المائية للأنهار بوجه عام. ثم تأتى بعد ذلك اتفاقية خاصبة  التي يتم بمقتضاها

إبرامهبا ببين البدول النهريبة التبي تتقاسبم مياهبه فيمبا بينهبا، بحيبث  لكل نهر من الأنهار يبتم

تضببمنتها الاتفاقيببة أخببذة فبب  الاعتبببار  ىالكليببة التحبب تنطلببق مببن القواعببد العامببة والأصببول

تبأتى المبادة الثالثبة مبن القبانون الجديبد لتؤكبد  .الأوضاع الخاصة بالنهر من جميع النبواحي

الاتفاقيبات أن  هبذه فبيعلى ثبات الاتفاقيات القائمة إلا أنهبا أعطبض الحبق للبدول الأطبرا  

اتسباق الاتفاقيبات  فبي إمكانيبة تحقيبق –إذا ما رغبض وعلبى أسباس اختيباري تمامبا  -تنظر

المنصب   مالقائمة مبع القواعبد العامبة البواردة فب  الاتفاقيبة الجديبدة. ورغبم أن مببدأ التقاسب

والعادل والمعقول لمياه الأنهار الدولية كان من الركائز الأساسية في قواعد القانون الدولي 

لتسببب فب  ضبرر البدول الأخبرى  ت هذا الشأن، وكان مقيدا بوجو  عبدم ا في)العرفي ( 

ولكنببة اةببترط أن يكببون الضببرر جسببيماً. وبعببد اعتببراض كبيببر مببن عببدد مببن الببدول فببي 

علبى قبدم  أيمبادة واحبدة  فبي وضبع المببادئ البثلاث تمبينها مصبر اللحظات الأخيرة ومن

الضبرر الجسبيم مبع  فبيالمنص  والعادل وعبدم التسببب  المساواة بحيث تضمنض" التقاسم

 والتعويو عنبة عنبد الضبرورة" وإزالتهالضرر  ولة المتسببة بالعمل على تخفي إلزام الد
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، وعلبى الجانبب الأخبر أكبدت الاتفاقيبة الجديبدة علبى ضبرورة الالتبزام بالتعباون ببين دول 

الحوض وتبادل المعلومات بشكل منتظم ، وجاء الجزء الثالث من الاتفاقية ليضع ضبرورة 

وعات التبي تزمبع إحبدى البدول القيبام بهبا مبع توضبيح تقديم تفصيلات واسعة حول المشبر

 أثارها السلبية على البلدان الأخرى.

 

 القواعد القانونية المظممة لاستغلال الأنهر الدولية

 

إلبى بعبو القواعبد القانونيبة التبى تبنظم  البدوليالسبابقة توصبل القبانون  المببادئمن خلال 

 الاتفاقيببات الدوليببة فببيلعببر  وتأكببدت نشببأت عببن طريببق ا والتببيالأنهببر الدوليببة  اسببتغلال

 وكذلك من خلال الأحكام القضائية في المنازعات وهى :

المسبباواة أمببام القببانون بببين دول النهببر وحببق كببل منهببا فببي اسببتغلال ميبباه النهببر المببار  -

 بأراضيها بمطلق الحرية وبصورة انفرادية.

ر وألا تقبوم بنبوع مبن لنهبالتزام كل دولة مبن دول النهبر بباحترام اسبتغلال بباقي دول ا -

 يمس حقوق الدول الأخرى. الاستغلال

 باقيحماية الحقوق المكتسبة للدولة الناةنة عن الاستغلال لفترة طويلة بدون اعتراض  -

دول مجرى النهر بشرط أن يكون الاستغلال نافعبا ومفيبدا كحالبة مصبر بالنسببة لبدول 

 حوض نهر النيل

كببل دولببة ووفقبباً لظروفهببا الجغرافيببة والتاريخيببة تقسببيم الميبباه عببادلاً وفقبباً لاحتياجببات  -

 والاقتصادية.

 الالتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنهر. -

إلا  البدوليعلبى النهبر  الاسبتغلالعدم السماح لأية دولة غير نهرية أن تمارس حقبوق  -

 دول المجرى على ذلك. إذا تراضض

لنهبر المقبررة وفقبالًً للأحكبام عدم جبواز المسباس بحقبوق أيبة دولبة مبن دول مجبرى ا -

 العامة

  للقانون الدولي أو بالاتفاقيات الخاصة الثنائية أو الجماعية إلا بموافقة الدولة المعنية.      

 منع الاستغلال الضار ببقية الدول كتغيير مجرى النهر أو تعطيل الملاحة فيه. -

 خرى مستفيدة.وجو  سداد التعويضات المناسبة في حالة الإضرار بحقوق دول أ -

ضرورة قيام تعاون مثمر بين الدول المستفيدة لتحسين موارد النهر واسبتغلاله كوحبدة  -

 .مرتبطة
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 القواعد القانونية المظممة لاستغلال المياه الروفية المشتركة 

المعاصر قواعبد قانونيبة منظمبة لاسبتغلال  الدوليالقانون  فيعلى الرغم من أنة لا توجد           

 ، إلا أن هناك بعو الاتجاهات وهى:الجوفية المشتركة المياه

 جوفية . مياهبما يحوى من  إقليمهايؤكد حق الدولة بالسيادة المطلقة على  اتجاه -1

 وتبعاً لذلك لا يجوز دولة.تمتد تحض أراضى أكثر من  المياهيستند إلى أن طبقة  اتجاه -2

ضببيها بصببورة تضببر بالببدول راالمببارة تحببض أ الميبباه هببذهلإحببدى الببدول أن تسببتغل       

 معها ولا أن تتحكم فيها بمفردها.المشتركة 

 وبين هذين الاتجاهين هناك اتجاهات توفيقية تؤمن بالسيادة الإقليمية المحدودة على المياه

 الجوفية المشتركة وأهمها:

ه الجوفيبة تعبد وحبدة اقتصبادية نظرية التوزيع العادل التي تقبوم علبى أسباس أن الميبا -1

لببذا، فببإن الطبقببة الجوفيببة الواحببدة تعببود إلببى  السياسببية.ظببر عببن الحببدود الن بغببو

مجموعببة مببن الببدول المشببتركة فيهببا ممببا يفببرض عليهببا التعبباون فيمببا بينهببا لتحقيببق 

 مصلحة الجميع.

تعود علبى دولبة مبا  التيتؤكد ضرورة تقدير المصلحة  التينظرية الاستخدام العادل  -2

ل الأخرى نتيجة اسبتغلالها لميباه الطبقبة الجوفيبة الأضرار التي تعود على الدو مقابل

 المشتركة.

الاتجاهات تمثل سلوك بعو الأطبرا  الدوليبة ولا تمثبل قواعبد  هذهوجدير بالذكر أن    

 .دوليملزمة تحظى باعترا   قانونية

الكثيببر مببن الاتفاقيببات والمعاهببدات لتنظببيم  العربببيوقببد عقببدت علببى مسببتوى الببوطن    

نهار المشتركة بين بعو الدول العربية، وكذلك بينها وببين بعبو البدول الأ مياهاستثمار 

 دولبينهبر  فبيضبمان حقبوق البدول المشبتركة  فبيوأثيوبيا. وهى تتفبق  المجاورة كتركيا

العبر  البوطن  فبي الميباهيعمق من مشبكلة  وبالتاليالاتفاقيات  هذه يواجهواحد. إلا إن ما 

 فبيغير المستقر  السياسيظل الوضع  فيها خاصة هو عدم التزام أطرا  الاتفاق بتطبيق

 .العربيبعو أنحاء الوطن 

 لم تعقد أية فإنهأما بالنسبة للطبقات المائية الجوفية المشتركة بين بعو الدول العربية، 

بعبو  حتى الوقض الحاضر، إلا أن الإسرا  في استغلالها من قبلقيات حول تنظيم استغلالها اتفا

فببي  حسببا  حقببوق الببدول الأخببرى المشببتركة معهببا قببد يخلببق نزاعبباً حولهبباالببدول العربيببة علببى 

 المستقبل القريب مما يوجب عقد مثل هذت الاتفاقيات.
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